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الغرفــة التجاريــة الدوليــة 

المنظمة العالمية للأعمال 
 
 
 
 
 
 

تقرير عن مشروع اتفاقية الأونسيترال 
بشأن التعاقد الإلكتروني 

 
فريق الخبراء المخصص التابع للغرفة التجارية الدولية* 

 
٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

                                                                   
تضمن أعضاء فريق الخبراء مارك بوهانون وشارل ديباتيستا ودايفيد فاريس وكريستينا هولتمارك رامبرغ وكريستوفر كونر وآنا نوردين وهيثر شـو والكسـندر ستويانوفسـكي. والآراء المعـرب عنـها  *

في هذا التقرير هي الآراء الشخصية لأعضاء فريق الخبراء وليست بالضرورة آراء المنظمات التي يمثلوا. 
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خلاصة وافية 
 A/ C N.9/WG.IV/WP.95 يرحب فريق الخبراء المخصص التابع للغرفة التجارية الدولية بمذكرة الأمانـة
وبرغبة الفريق العامل في تحقيق مزيد من اليقين القــانوني بشـأن التعـاقد الحاسـوبي المباشـر. وقـد تلقـت الغرفـة التجاريـة 
الدولية عددا من الردود على استبيان كانت قد أرسلته إلى الشركات مانحة إياهـا الفرصـة للتعبـير عـن آرائـها في مجـال 
التجارة الإلكترونية والتعاقد الإلكتروني؛ ويرد الاستبيان مستنسـخا في التذييـل الـوارد في ايـة هـذا التقريـر، مشـفوعا 
بالردود التي تلقتها حتى الانتهاء من وضع هذا التقرير. وقد تأثر فريق الخبراء المخصص التابع للغرفـة التجاريـة الدوليـة 
في الآراء التي عبر عنها في هذا التقرير بالردود التي وردت والـتي تؤيـد بوجـه عـام المواءمـة كوسـيلة للتقليـل مـن الريبـة 
القانونية بشأن التعاقد الحاسوبي المباشر. وسيواصل فريق الخبراء تحديث التذييل عند ورود ردود أخـرى، وسيسـره أن 

يتيح النتائج لأمانة الأونسيترال والفريق العامل. 
ويؤمن فريق الخبراء بأن من الهام ترسيخ مبدأي حرية التعاقد واسـتقلال الأطـراف ترسـيخا وطيـدا في 
الاتفاقية بغية تجنب سوء التفاهم وضمان ثقة أوساط الأعمال فيها. ويقترح فريق الخبراء أيضا أن ينظر الفريـق العـامل 
بعناية في مسألة ما اذا كان ينبغي للاتفاقية أن تنطبق على العقود الإلكترونية فقط أو ما اذا كـان ينبغـي لهـا أن تنطبـق 
علـى العقـود التجاريـة بشـكل عـام، وتضـع في اعتبارهـا أنـه قـد يكـون هنـالك عـــدد مــن المشــاكل في تنظيــم العقــود 
الإلكترونية بشكل منفصل عن كل العقود التجارية. ويؤمن فريق الخبراء أيضا أنه سـيكون مـن الهـام توضيـح التفـاعل 
بين أي اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني واتفاقية الأمم المتحــدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع (المشـار اليـها أدنـاه 

باسم "اتفاقية الأمم المتحدة للبيع"). 
ويتفق فريق الخبراء مع الرأي الذي مفاده أن مـن المناسـب أن تتنـاول الاتفاقيـة أيضـا العقـود المندرجـة 
خارج مجال بيع السلع. ولكن، ينبغي أن تدرس بمزيد من التعمق مسـألة مـا اذا كـان ينبغـي للاتفاقيـة أن تشـمل أيضـا 
المعاملات المتعلقة بالملكية الفكرية (كمعاملات الترخيص). ولم يتوصل فريق الخبراء إلى أي توافـق في الآراء حـول مـا 
اذا كان ينبغي شمل المعاملات المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة في الصـك المحتمـل وضعـه. ومـن منظـور عملـي، يوصـي فريـق 
الخبراء بأن تستبعد مفاوضـات الأونسـيترال بشـأن وضـع اتفاقيـة عقـود المسـتهلكين، وذلـك باسـتخدام التعريـف ذاتـه 

الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع. 
وفيما يتعلق بما اذا كان ينبغي للاتفاقيــة أن تغطـي المعـاملات المحليـة أم الدوليـة، يـرى فريـق الخـبراء أن 
المفـهوم الـذي ورد وصفـه في مذكـرة الأمانـة والـذي يفيـد بأنـه يجـوز للـدول المشـترعة أن تختـار عـدم جعــل الاتفاقيــة 
منطبقة على المعاملات المحلية، وذلك فقط عندما يكون موقف القصور الـوارد في الاتفاقيـة هـو أـا تنطبـق أيضـا علـى 
المعاملات المحلية، هو مفهوم يستحق مزيدا من النظر. ويؤيد فريق الخبراء اعتمـاد القواعـد القانونيـة الـتي مـن شـأا أن 

تيسر التأكد من مكان الأطراف، طالما أمكن تجنب أخطار معينة ملازمة لتلك القواعد. 
ومـن حيـث المسـائل القانونيـة الموضوعيـة المتعلقـة بصـوغ العقـود، يـرى فريـق الخـبراء مـن الهـام بوجــه 

خاص المواءمة في مجالات إبرام العقود وإدراج الشروط والغلط والخطأ في المدخلات. 
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مقدمة  -١
يرحب فريق الخبراء المخصص التابع للغرفة التجارية الدولية بمذكرة أمانة الأونسيترال المعنونـة "التعـاقد الإلكـتروني: 
AC، ويشـــار إليــها أدنــاه باســم "مذكــرة  N.9/WG.IV/WP.95) أحكـام لمشـروع اتفاقيـة" المؤرخـة ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١
h) وبرغبـة الفريـق العـامل في تحقيــق  ttp://www.uncitral.org/en-index.htm الأمانـة"، وهـي متاحـة أيضـا علـى العنـوان الشـبكي
مزيـد مـن اليقـين القـانوني بشـأن التعـاقد الحاسـوبي المباشـر. وكـان قـد طُلـب مـن الغرفـة التجاريـة الدوليـة، أثنـاء اجتمـاع لجنــة 
الأونسيترال المنعقد في تموز/يوليه ٢٠٠١، أن تعد تقريرا تعرض فيـه وجـهات نظـر أوسـاط الأعمـال بشـأن الحاجـة إلى اتفاقيـة 
بشأن التعاقد الإلكتروني. ومن أجل التمكن من فهم وجهة نظر أوساط الأعمال فهما شاملا ودقيقا، أرسلت الغرفـة التجاريـة 
الدولية استبيانا يتيح للشـركات فرصـة التعبـير عـن آرائـها في مجـال التجـارة الإلكترونيـة بوجـه عـام والتعـاقد الإلكـتروني بوجـه 
خاص. وقد أرسـل الاسـتبيان إلى مجموعـة متنوعـة جـدا مـن الشـركات في مختلـف قطاعـات الأعمـال والقطاعـات الجغرافيـة في 
سائر أنحاء العالم؛ ويرد الاستبيان مستنسخا في التذييل في اية هذا التقرير، مشـفوعا بـالردود الـواردة حـتى وقـت الانتـهاء مـن 
اعـداد هـذا التقريـر، وتؤيـد هـذه الـردود بشـكل عـام المواءمـة كوسـيلة للتقليـل مـن الريبـة القانونيـة في مجـال التعــاقد الحاســوبي 
المباشر. وقد تأثرت وجهات نظر فريق الخبراء التي أعربوا عنها في هذا التقرير بـالردود الـواردة. وسـوف يواصـل فريـق الخـبراء 

تحديث التذييل عند ورود ردود أخرى، وسيكون مسرورا باتاحة النتائج لأمانة الأونسيترال والفريق العامل. 
وقد صيغ هذا التقرير استنادا إلى الافـتراض الـذي مفـاده أن هنـاك حاجـة إلى اتفاقيـة (أو صـك دولي آخـر) يتنـاول 
مسائل التعاقد. وهو لن يمضي في مناقشة الحاجة إلى اتفاقية، وانما هو سيركز على نطــاق هـذه الاتفاقيـة وكذلـك علـى المسـائل 

الموضوعية التي ينبغي للاتفاقية تناولها. 
وليس الهدف من هذا التقرير الرد على مذكرة الأمانة، بل هو بالأحرى تسليط الضوء علـى المسـائل الرئيسـية. وفي 
الوقـت ذاتـه، وبمـا أن معظـم المسـائل ذات الصلـة بميـدان الأعمـال قـد اسـتبانتها الأمانـة أيضـا بصفتـها مجـالات هامـة، فســـوف 

يستخدم فريق الخبراء مذكرة الأمانة كمرجع لتجنب تكرار الحديث عن الخلفية القانونية. 
ويطرح هذا التقرير عدة أسئلة على الفريق العامل. ونحن نعتقـد أنـه ينبغـي للفريـق العـامل أن ينـاقش ويبحـث هـذه 
المسائل قبل الانطلاق في عمله، وذلـك حـتى يتسـنى تحديـد نطـاق المشـروع تحديـدا مناسـبا. وسـوف يواصـل فريـق الخـبراء، في 
الوقت ذاته، اتصالاته بأوساط الأعمال الأوسع نطاقا لزيادة تطوير آرائه حـول هـذه المسـائل. وتـدرك الغرفـة التجاريـة الدوليـة 
تمـام الادراك الدلالـة التجاريـة لمشـروع الأونسـيترال، وتـأمل بالتـالي في مواصلـــة المشــاركة بنشــاط في هــذا العمــل وفي تقــديم 
تعليقات أكثر تفصيلا على المشروع لدى تطوره إلى مشروع صـك. وسـيكون في وسـع الغرفـة التجاريـة الدوليـة، عنـد قيامـها 

بذلك، أن تستفيد من قاعدا الدولية الواسعة للخبرات العملية في ميدان الأعمال. 
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مجال الانطباق  -٢
 

استقلال الأطراف وحرية التعاقد  -٢-١
 

كتعليـق أولي، يـود فريـق الخـبراء أن يشـدد علـى أن مـــن الهــام في نظــره ترســيخ مبــدأي حريــة التعــاقد واســتقلال 
الأطـراف ترسـيخا وطيـدا في الاتفاقيـة، أيـا كـان الشـكل الـذي قـد تتخـذه. ولا ينبغـي أن يكـون ذلـك مثـار جـدل، حيــث إن 
اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تعترف من قبل ذين المبدأين، ولا يوجد في مذكرة الأمانة ما يوحـي بـأن الوضـع ينبغـي أن يختلـف 
في الاتفاقيـة الجديـدة. ولكـن، تجنبـا لسـوء الفـهم، وضمانـا لثقـة ميـدان الأعمـال في الاتفاقيـة، فـان فريـق الخـبراء يؤيـد تضمـــين 
الاتفاقية تأكيدا شديدا على أن قواعدها هي قواعد قصور يمكن للأطراف الخروج عنها. كما يعتقد فريـق الخـبراء أنـه سـيكون 

من الهام توضيح التفاعل بين أي اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني واتفاقية الأمم المتحدة للبيع. 
 
 

وضع لوائح تنظيمية خاصة بشأن العقود الإلكترونية  -٢-٢
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ١٠-١٢) 

 

إن الهدف من عمل الأونسيترال فيما يتعلق بوضع صك دولي يتنـاول مسـائل معينـة ذات صلـة بالتعـاقد الإلكـتروني 
هـو القضـاء علـى العقبـات القانونيـة الـتي تعـترض المعـاملات الدوليـة والـتي توجـد بسـبب تنـافر القوانـين علـى الصعيـد الــدولي. 
والسؤال الأول المطروح هو ما اذا كانت هذه العقبات تخص التعـاقد الإلكـتروني أو مـا اذا كـانت موجـودة بشـأن كـل أنـواع 

التعاقد التجاري الدولي. 
وقد جاء في العديد من الردود على الاستبيان أن من المفضل ألاّ تخضع العقود المبرمـة بواسـطة الاتصـال الإلكـتروني 
للوائح تنظيمية مختلفة عن العقود المبرمـة بوسـائل اتصـال أخـرى. وهـذه نقطـة ذات أهميـة جوهريـة ، ويقـترح فريـق الخـبراء أن 
ينظر الفريق العامل بعناية فيما إذا كان ينبغي للاتفاقيـة أن تنطبـق علـى العقـود الإلكترونيـة فقـط، أم ينبغـي لهـا أن تنطبـق علـى 
العقـود التجاريـة بوجـه عـام. ويـود فريـق الخـبراء بوجـه خـاص أن يشـير إلى أن هنـالك عـددا مـن المشـاكل المعترضـة في تنظيـــم 

العقود الإلكترونية بشكل منفصل عن كل العقود التجارية: 
يود فريق الخبراء أن يثـير تسـاؤلا حـول التعريـف المقـترح في الفقرتـين ١٠ و ١١ مـن مذكـرة الأمانـة وفي  أ-
المادة ١ من مشروع الاتفاقية الأولي الوارد في المرفق الأول من مذكــرة الأمانـة، والـذي يشـير إلى "العقـود 
المبرمة أو المثبتة باستخدام رسائل بيانات". ففي الواقـع، تـبرم عقـود عديـدة بواسـطة مزيـج مـن المحـاورات 
الشـفوية ورسـائل الفـاكس والعقـود الورقيـة والرسـائل الإلكترونيـة والاتصـالات الشـبكية. وهكـــذا، فــان 
العبـارة "العقـود المبرمـة أو المثبتـة باسـتخدام رسـائل بيانـات" المقترحـة في مذكـرة الأمانـة يمكـن أن تحـــدث 

مشاكل عملية تتعلق بتحديد مدى انطباق الاتفاقية. 
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ان المشاكل العملية المعترضة فيما يخص العقود الإلكترونية ليست في حالات عديـدة مقصـورة علـى البيئـة  ب-
الإلكترونية، بل اا تنشأ في كل المعاملات التجارية الدوليـة، سـواء أكـانت الكترونيـة أم لا. ومـع أن مـن 
الصحيح أنه قد تكون هنالك حاجة إلى اجراء قدر من التكييف على قواعــد التعـاقد التقليديـة لكـي تلائـم 
المسائل التي تنشأ بتواتر معين في التجارة الإلكترونية (مثل تعريـف "المرسـلة"و "المسـتقبلة")، فـهذا لا يعـني 
أن بعض هذه المسائل قـد لا تكـون مثـيرة للمشـاكل بـالقدر ذاتـه في سـياق التعـاقد "التقليـدي". وبالتـالي، 
فـان هنـالك مـا يسـتوجب النظـر في جعـل الاتفاقيـة تتنـاول المسـائل القانونيـة المنطبقـة علـى نحـو محـايد مــن 

حيث وسائط الاتصال. 
 
 

هل ينبغي للاتفاقية أن تنطبق على السلع فقط؟  -٢-٣
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ١٣-١٤ و ٢٠-٢٢) 

 

يتفق فريق الخبراء مع مـا ورد في الفقرتـين ١٣ و ١٤ مـن مذكـرة الأمانـة مـن أن مـن المناسـب أن تتنـاول الاتفاقيـة 
أيضا العقود المندرجة خارج مجال بيع السلع. وإن لمن الأهمية بمكان أن تشمل الاتفاقية أيضا المعاملات في مجال الخدمات. 

وتشـير الفقـرات ٢٠-٢٢ مـن مذكـرة الأمانـة إلى أنـه ينبغـي للاتفاقيـة أن تشـمل أيضـا المعـاملات الخاصـة بالملكيـــة 
الفكريـة، ومنـها معـاملات الـترخيص. ويـود فريـق الخـبراء أن يشـير إلى أن المعـاملات الخاصـة بالملكيـة الفكريـــة يمكــن أن تثــير 
مسائل مختلفة عن تلك التي تظهر فيما يتعلق ببيع السلع والخدمات. ولم يستطع فريـق الخـبراء التوصـل إلى توافـق لـلآراء بشـأن 

هذه المسألة يجسد هذه الشواغل الموضوعية والاجرائية، ويعتقد أنه ينبغي للفريق العامل دراسة هذه المسألة بمزيد من العناية. 
 
 

هل ينبغي أن تنطبق الاتفاقية على المستهلكين؟  -٢-٤
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ١٥-١٩) 

 

كمـا هـو مجسـد في الـردود علـى الاسـتبيان، يـرى فريـق الخـبراء أن هنـالك حاجـة إلى الارشـــاد فيمــا يتعلــق بعقــود 
المستهلكين المبرمة بالوسائل الإلكترونية. ولكن، ومن منظور عملي، يوصي فريق الخبراء بـأن تسـتبعد مفاوضـات الأونسـيترال 
بشأن وضع اتفاقية عقود المستهلكين، لأســباب مختلفـة. فـأولا وقبـل كـل شـيء، تـرى دول عديـدة حقـوق المسـتهلكين مسـألة 
تتعلق بالنظام العام، وبالتالي، فقد يكون من الصعب جـدا التوصـل إلى اتفـاق بشـأن أي قواعـد موضوعيـة. كمـا أن مـن شـأن 
جعل الاتفاقية تنطبق على معاملات المستهلكين أن يتسبب في جـدل في المـداولات ممـا يسـفر عـن خطـر كبـير ألا يتـم التوصـل 
إلى توافق للآراء. أما موطن القلق الآخر فهو أنه لــن يكـون مـن الممكـن عمليـا اتاحـة مجـال كـاف لمبـدأ حريـة التعـاقد اذا أريـد 

شمل معاملات المستهلكين. 
وفيمـا يتعلـق بوسـائل اسـتبعاد معـاملات المسـتهلكين، يـود فريـق الخـبراء أن يوصـــي بــأن تســتعمل الاتفاقيــة نفــس 
التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثلما اقترح في الفقـرة ١٦ مـن مذكـرة الأمانـة. فبالقيـام بذلـك، سـيكون ممكنـا 
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الاستفادة من التجارب وقانون السوابق فيما يتصل باتفاقية الأمم المتحدة للبيع. ومن الممكـن التوصـل إلى مجموعـة واسـعة مـن 
التعاريف للتعبير "معاملات المستهلكين". وسـيتحقق الحـل الأمثـل اذا اسـتعملت كـل الصكـوك (الوطنيـة أو الدوليـة) التعريـف 
ذاته، لكن الأمر لن يكون كذلك في المستقبل المنظور. لذلك يوصي فريق الخبراء بأن تستعمل لجنة الأونسـيترال التعريـف ذاتـه 

في كل اتفاقيات الأونسيترال. 
ويمكـن أن تحـدث المـادة ٢ (أ) مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع ("الا اذا كـان البـائع لا يعلـم قبـل انعقـاد الوقــت أو 
وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة") مشـاكل في اـال 
الإلكتروني، حيث إن صفة الطرف الآخر كمستهلك أو رجل أعمال قد تكـون متسـترة (انظـر مذكـرة الأمانـة، الفقرتـين ١٨ 
و ١٩). وينبغي زيادة مناقشة هذه المشكلة. ويوصي فريق الخبراء بـأن تـدرج في الاتفاقيـة الجديـدة العبـارة الـواردة في المـادة ٢ 

(أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع والمتعلقة بعلم البائع. 
 
 

هل ينبغي جعل الاتفاقية منطبقة على العقود الدولية فقط؟  -٢-٥
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٢٥-٣٦) 

 

من المفضل أن تنطبق القواعد ذاا بصرف النظر عما اذا كانت المعاملة محلية أو دولية. فعندما تكون القواعـد ذاـا 
منطبقة على المعاملات المحلية والدولية، يمكن لمنشأة تجارية أن تستخدم وسيلة التفاعل ذاا بشأن كل عملياا، وهكـذا يصبـح 
الزبـائن متعوديـن علـى وسـيلة التفـاعل هـذه في كـل معـاملام. ولكـن، يقـر فريـق الخـبراء بـأن نطـــاق الانطبــاق الواســع هــذا 
سيحدث صعوبات في التوصـل إلى توافـق لـلآراء في الفريـق العـامل. وسـتكون دول عديـدة علـى الأرجـح أقـل رغبـة في قبـول 
اتفاقية تتدخل في قانوا الساري على المعاملات المحلية وفي التصديق عليها. لذلك، يرى فريق الخـبراء أن المفـهوم الموصـوف في 
الفقرة ٣٦ من مذكرة الأمانة، والخيار ألف من مشروع المـادة ١، الـذي ينـص علـى أنـه يجـوز للـدول المشـترعة أن تختـار عـدم 
تطبيق الاتفاقية على المعاملات المحلية، ولكن عندما يكون موقف القصور للاتفاقية هو أا تنطبق أيضــا علـى المعـاملات المحليـة، 

يمثلان جا يمكن أن يكون مفيدا، ولكن من الضروري انعام النظر في هذه المسألة قبل اتخاذ قرار بشأا. 
وينبغي أن يكون تعريف المعاملات الدولية هو ذات التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مما سـيمكّن مـن 
الاستفادة من قانون السوابق الذي تطور بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع. وعلاوة علـى ذلـك، سـيكون مـن الجيـد بوجـه عـام 

لو تقرر أن يكون للاتفاقيات نفس نطاق الانطباق في هذا الخصوص. 
 
 

مكان الأطراف  -٢-٦
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٣٧-٤٦) 

 

يتفق فريق الخبراء مع الرأي الوارد في مذكرة الأمانة والذي مفاده أن قدرا كبيرا من الريبة القانونية ناتج في الوقـت 
الحاضر عن صعوبة تحديد مكان الطرف في معاملة حاسوبية مباشـرة؛ ومـع أن هـذا الخطـر كـان موجـودا دائمـا، فـان الامتـداد 
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العالمي للتجارة الإلكترونية جعل تحديد المكان أصعب من أي وقت مضى. ويمكن أن تكون لهذه الريبة عواقـب قانونيـة هامـة، 
حيـث إن مكـان الأطـراف هـام في مسـائل مثـل الولايـة القضائيـة والقـانون الواجـب التطبيـــق والإنفــاذ. وتدعــم الــردود علــى 

الاستبيان هذا الرأي أيضا. 
وتورد مذكرة الأمانة عددا من الاقتراحات الرامية إلى معالجة هذه الريبة، منها (١) مطالبة الأطـراف في عقـد مـبرم 
إلكترونيا بأن تحدد بوضوح المكان الذي تمارس فيه أعمالها؛ (٢) النص على فرضية مفادها أن مكان عمل أحـد الأطـراف هـو 
المكان الذي يعلنه ذلك الطرف؛ (٣) تحديد الظروف التي يمكـن أن يسـتدل منـها علـى مكـان العمـل ذي الصلـة. ويـرى فريـق 
الخبراء أن قدرا كبيرا مـن هـذه الاقتراحـات يسـتأهل التـأييد، حيـث إـا يمكـن أن تـؤدي إلى زيـادة اليقـين القـانوني، لكنـه يـود 

الإشارة إلى المشاكل القليلة المحتملة التالية: 
 

سـوف يتعـين النظـر في العواقـب المترتبـة علـى عـدم امتثـال أحـد الأطـراف لهـذه الأحكـــام وتحديــد هــذه  (١)
العواقب تحديدا جيدا. فمثلا، يعتقد فريق الخـبراء أن مـن الهـام تجنـب الوضـع المتوقـع في التوجيـه الصـادر 
عن الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (المشار إليه في مذكرة الأمانـة بصفتـه مصـدر الهـام بعـض 
هذه الأحكام) والـذي تكـون فيـه الأطـراف ملزمـة بالوفـاء ببعـض الالتزامـات المعلوماتيـة، ولكـن ليسـت 
العواقب واضحة فيما لو لم تمتثل لتلك الالتزامـات (أي مـا إذا كـان يمكـن فـرض جـزاءات عليـها، أو مـا 

إذا كان العقد باطلا أو يمكن ابطاله، الخ)، لأن الوضع ذاته يحدث قدرا كبيرا من الريبة القانونية. 
كما ورد في مذكرة الأمانة، قد يكـون مـن المسـتصوب اعتمـاد أحكـام لتجنـب الأوضـاع الـتي لـن يخـدم  (٢)
فيها ذكر أحد الأطراف مكان العمل أي غـرض آخـر سـوى مراوغـة الصـك الجديـد أو حفـز تطبيقـه في 
الحـالات الـتي سـيندرج فيـها خـارج نطاقـه. غـير أن فريـق الخـبراء يـود أن يشـير إلى صعوبـة صـــوغ هــذه 
الأحكـام وخطـورة ادراج أحكـام معقـدة بشـكل مفـرط وتقييـد الأطـراف عــن مشــروعية ذكــر أمــاكن 

عملها. 
يود فريق الخبراء أيضا أن ينبـه إلى خطـر القواعـد المبسـطة بشـكل مفـرط اسـتنادا إلى مؤشـرات قـد تبـدو  (٣)
حاسمة، لكنها قد تكون لها في الحقيقة صلة قليلة أو لا تكون لها صلة البتة بمكان العمل الحقيقـي للطـرف 
المعني (مثلا، عندما يستخدم أحد الأطراف اسم الحقل الخاص بـالبلد)؛ والـذي يشـجع فريـق الخـبراء هـو 

أن مذكرة الأمانة تعترف فيما يبدو ذا الخطر. 
 
 

المسائل الموضوعية بشأن تكوين العقود  -٣
 

تعـترف أغلبيـة الـردود علـى الاسـتبيان بـأن التنـافر في القـانون المتعلـق بتكويـن العقـــود يشــكل عقبــة أمــام التجــارة 
الإلكترونية. 
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ابرام العقود  -٣-١
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٤٩-٥٤ و ٦٣-٦٦) 

 

كما ذكر في الفقرات ٦٤-٦٧ من مذكرة الأمانة، يتسبب مفهوم العرض والقبول، مع أنه راسـخ جـدا في العديـد 
من الولايات القضائية، في مشاكل من وجهتي نظر عملية ونظرية. ويود فريـق الخـبراء أن يوصـي بـالنظر في صيغـة المـادة ٢-١ 
من مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية ("يمكن أن يبرم العقد إما بقبـول عـرض أو بسـلوك الأطـراف الـذي يكفـي 
لاظهار الاتفاق") فيما يتعلق بتكوين العقد، وذلك بغية التأكد وابلاغ الأطـراف بأنـه يمكـن ابـرام العقـد أيضـا بوسـائل أخـرى 

غير نموذج العرض والقبول. 
ويعتقـد فريـق الخـبراء أن هـذا هـام لتحديـد المـدى الـذي تكـون اليـه العـروض الإلكترونيـة عروضــا ملزمــة أو مجــرد 

دعوات إلى التفاوض. وفي الاستبيان أعربت أوساط الأعمال عن شواغل بشأن الريبة الحالية في هذا الخصوص. 
 
 

الارسال والاستلام  -٣-٢
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٥٩-٦٢) 

 

يرى فريق الخبراء من المفيد تضمين الاتفاقية قواعد بشأن الوقت الذي "ترسل" فيه الرسالة و "تستلم". 
 
 

المعاملات المؤتمتة  -٣-٣
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٧١-٧٣) 

 

يود فريق الخبراء أن يثير تسـاؤلا بشـأن الحاجـة العمليـة إلى تنظيـم المعـاملات المؤتمتـة علـى وجـه التحديـد. فالمسـائل 
المنظمة في مشروع المادة ١٢ توفرت أو ينبغي أن تتوفر بشأا اجابة في مشاريع مـواد أخـرى. والمـادة المتعلقـة بتكويـن العقـود 
هي على غرار مشروع المادة ٨ (على الأقل اذا عدلت الصياغة على النحو المقـترح أعـلاه). وينبغـي تنـاول الأخطـاء علـى نحـو 

منفصل وبشأن كل أنواع الغلط الإلكتروني، سواء في وضع مؤتمت أو لا (انظر أدناه). 
وعلاوة على ذلك، يخشى فريق الخبراء أن تظهر مشاكل في تمييز المعاملات المؤتمتة عـن المعاملـة شـبه المؤتمتـة أو غـير 

المؤتمتة، وهو سبب آخر لعدم تنظيم المعاملات المؤتمتة على وجه التحديد. 
 
 

متطلبات الشكل  -٣-٤
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٨٥-٨٩) 

 

يتفق فريق الخبراء مع الرأي الذي مفاده أن الاتفاقيــة لا تحتـاج إلى تنـاول مسـألة متطلبـات الشـكل (الفقـرات ٨٥-
٨٧ مـن مذكـرة الأمانـة). ولا يـرى فريـق الخـبراء حاجـة إلى ادراج مـواد بشـأن متطلبـات التوقيـــع والكتابــة في الاتفاقيــة، لأن 
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الاتفاقيـة - شـأا شـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع - يجـب أن تكـون قائمـة علـى قـاعدة عامـة مفادهـا أنـــه لا حاجــة إلى أي 
متطلبات بشأن الشكل (الفقرتان ٨٨-٨٩ مـن مذكـرة الأمانـة) ويجـب أن تتيـح � مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع � مجـالا 

للتحفظات في الاتفاقية ازاء متطلبات الشكل. 
 
 

إدراج الشروط  -٣-٥
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٦٧-٦٩) 

 

تدل النتائج المستخلصة من الاستبيان على أن إدراج الشروط هو مجال يشهد فيه ميـدان الأعمـال في الوقـت الحـالي 
مشاكل ناتجة عن تنافر القوانين الوطنية. غير أن إدراج الشروط بالاحالة المرجعية هـي مشـكلة كثـيرا مـا كـانت موضـع نقـاش 
وذلك ليس في البيئة الإلكترونية فقط. والسؤال الحاسـم هـو مـا هـو القـدر مـن الاهتمـام الـذي ينبغـي ايـلاؤه لإدراج الشـروط 

لكي يصبح صحيحا من الناحية القانونية.وتظل هذه المشكلة هي ذاا في البيئة الإلكترونية. 
ويقترح فريق الخبراء أن تحاول الأونسيترال حـل المشـكلة العامـة المتعلقـة بـإدراج شـروط قياسـية مـع التركـيز بوجـه 
خاص على الشروط القياسية في الاطار الإلكتروني. ويمكن تناول هذه المسألة في الاتفاقيـة علـى نحـو عـام. ويمكـن العثـور علـى 

ارشاد في هذا اال في المواد ٢-٢٠ و ٢-٢١ و ٢-٢٢ من مبادئ اليونيدروا. 
ويعترف فريق الخبراء بالصعوبات المعترضـة في حـل مشـكلة المشـاكل المتعلـق بالشـكل. غـير ان هنـالك محاولـة لحـل 

هذه المشكلة تضمنتها المادة ١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي يمكن تكرارها وربما تحسينها أيضا في اتفاقية جديدة. 
 
 

الأخطاء والغلط في المدخلات  -٣-٦
(انظر مذكرة الأمانة، الفقرات ٧٤- ٧٩) 

 

تظهر نتائج الاستبيان أن الأعمـال التجاريـة أيضـا لم تجـر تسـويتها بسـبب حـالات التنـافر في القـانون الوطـني بفيمـا 
يتعلق بالأخطاء والغلط. ويفضـل فريـق الخـبراء أن يجـري تنـاول الأخطـاء والغلـط فيمـا يتعلـق بـالمدخلات في مـادة منفصلـة في 

الاتفاقية. 
ويجـب أن تذكـر الاتفاقيـة بوضـوح أنـه يجـوز للأطـراف بالاتفـاق فيمـا بينـها الخـروج عـن قـــاعدة القصــور المتعلقــة 
بالغلط، أي أن قاعدة الاتفاقية بشأن الغلط لا ينبغي أن تكون الزامية. ومع أن من الواضــح أن الاتفاقيـة ذاـا لا ينبغـي بشـكل 
عام أن تكون الزامية، فان فريق الخبراء يرى من المفيد الاشارة إلى ذلـك بوضـوح فيمـا يخـص الأغـلاط الإلكترونيـة علـى وجـه 

التحديد، حيث إن بعض التشريعات الوطنية في هذا اال الزامية. 
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التذييل � الاستبيان والردود 
 
 

الاستبيان 
 

وزعت الغرفة التجارية الدولية هذا "الاستبيان المتعلق بممارسات التعاقد الإلكتروني" على شركات في مختلف أنحاء العالم في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١: 
 
 

الخلفية 

تترتب على عـدم تجـانس النظـم القانونيـة المختلفـة تكـاليف ضخمـة بالنسـبة لأي شـخص راغـب في ممارسـة التجـارة خـارج ولايتـه القضائيـة. وتفاديـا لمشـكلة تحديـد 

القانون المنطبق على العقود الإلكترونية، تنظر لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي (الأونسـيترال) في امكانيـة وضـع قواعـد قانونيـة للتعـاقد الإلكـتروني. وعلـى الرغـم مـن أن 

منشآت الأعمال التجارية ستبقى حرة في الاتفاق على ممارســاا التعاقديـة، فـان مشـروع الأونسـيترال يمكـن أن يـؤدي إلى وضـع قواعـد قصـور أساسـية للتعـاقد الإلكـتروني يمكـن أن 

تكون لها أهمية أساسية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. 

ـــر لتقديمــه إلى الأونســيترال في  وتـود الغرفـة التجاريـة الدوليـة أن تضمـن لهـذا المشـروع الهـام أن يكـون معـبرا عـن واقـع الأعمـال التجاريـة، وتعكـف علـى اعـداد تقري

تشرين الثاني/نوفمبر، يحتوي علــى لمحـة عامـة عـن ممارسـات التعـاقد الإلكـتروني الحاليـة، وعلـى تحليـل للقضايـا القانونيـة الـتي سـيكون مـن المناسـب أن تعالجـها لجنـة الأونسـيترال. وفي 

سبيل هذا، تلتمس الغرفة التجارية الدولية من الشركات مزيدا من المعلومات حـتى يتسـنى لهـا معرفـة المزيـد عـن ممارسـاا في مجـال التعـاقد الإلكـتروني، ومعرفـة آراء أوسـاط الأعمـال 

التجارية فيما يتعلق بالنطاق المناسب لعمل الأونسيترال. وستقدر الغرفة التجارية الدولية استجابتكم غاية التقدير اذا كرستم بضع دقائق من وقتكم للنظر في الأسئلة التالية: 
 
 

ممارستكم وتجربتكم 
 

هل لشركتكم أي تجربة في مجال التعاقد الإلكتروني؟ 

اذا كانت الاجابة نعم:  (أ)

هل طلب منكم مورّدون/زبائن/شركاء استخدام الوسائل الإلكترونية للتعاقد؟  �١�

هل واجهتم أي مشاكل (قانونية أو عملية) في هذا الصدد؟  �٢�

اذا كانت الاجابة لا، ما هي أسباب ذلك (لا توجد امكانية/حاجة أو بنية أساسية، أو توجد مشاكل أمنية أو ريبة قانونية أو ما إلى ذلك)؟  (ب)

أمثلة معينة 
 

لا يزال نطاق مشروع الأونسيترال غير واضح، ولكن الغرفة التجارية الدولية استبانت عـددا مـن المسـائل الـتي تخلـق عقبـات أمـام التعـاقد الإلكـتروني، والـتي يمكـن أن تدخـل 

ضمن المسائل التي يتعين على الأونسيترال النظر فيها. وبما أن هذه ليست سوى أمثلة، فان الغرفة التجارية الدولية يهمها أن تعرف آراءكم بشأن المسائل التالية. 
 
 

تكوين العقود  ألف-
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في الوقت الحاضر تتفاوت قواعد تكوين العقـود في مختلـف البلـدان. وتختلـف القواعـد بشـأن أنـواع الرسـائل الملزمـة قانونـا. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن تكـون رسـالة علـى 

موقـع شـبكي (في الويـب) عرضـا ملزمـا بشـكل آلي وفقـا لقـانون وطـني مـا، ولكنـها لا تكـون كذلـك وفقـا لقـانون بلـد آخـر. وعـدم التجـانس هـذا يخلـق مشـكلة كبـيرة في السـياق 

الدولي نظرا لصعوبة تحديد القانون المنطبق والافتقار إلى اتساق دولي فيما يخص الطبيعة الملزمة للرسائل. 
 

هل تعتقدون أن اختلاف مدى الزامكم بالرسائل الإلكترونية في مختلف البلدان يمثل مشكلة؟  -١

هل ستساعد في هذا اال مواءمة قواعد تكوين العقود الإلكترونية؟  -٢
 
 

ادراج شروط في العقد  باء-
 

ثمة مثال آخر لعدم التجانس، وهو إلى أي مدى تكون الشروط ملزمـة في حالـة إبـرام عقـد مـن خـلال الحاسـوب مباشـرة. وينطبـق هـذا، مثـلا، علـى القواعـد المتعلقـة بمـا اذا 

كان يجوز لإشارة عبر توصيلة شبكية إلى موقع شـبكي آخـر يحتـوي علـى شـروط قانونيـة أن تجعـل تلـك الشـروط جـزءا مـن العقـد. فبعـض الولايـات القضائيـة تقتضـي موافقـة فعليـة 

O" مثلا) في حين أن ولايات قضائية أخرى لا تقتضي ذلك.  K (تتم بالضغط على عنوان التوصيلة أو على "
 

هل تعتقدون أن اختلاف القوانين في البلدان المختلفة فيما يتعلق بادراج الشروط في العقود أمر يمثل مشكلة؟  -٣

هل ستساعد في هذا المضمار مواءمة قواعد ادراج الشروط في العقود الإلكترونية؟  -٤
 
 

الغلط/الخطأ  جيم-
 

تـؤدي السـرعة والأتمتـة المميزتـان لاسـتخدام الاتصـالات الإلكترونيـة إلى ارتكـاب غلطـات بسـهولة (مثـلا بـدلا مـن طلـب أسـهم قيمتـها ٠٠٠ ١ دولار قـد يجـد المـرء نفســـه 

ــتي تتيحـها الحواسـيب. وثمـة حاليـا ريبـة فيمـا يتعلـق بكيفيـة تقسـيم المسـؤولية عـن الغلطـات لأن  ملزما بطلب ٠٠٠ ١ سهم)، سواء نتيجة لخطأ بشري أو نتيجة للاختيارات المؤتمتة ال

القاعدة التقليدية (التي تضع معظم العـبء علـى الطـرف الـذي يرتكـب الغلـط) قـد لا تكـون مناسـبة للبيئـة الإلكترونيـة. وتعتمـد ولايـات قضائيـة مختلفـة حاليـا مواقـف مختلفـة بصـدد 

الغلطات في الاتصالات الإلكترونية. 
 

هل تعتقدون أن اختلاف القوانين المتعلقة بالغلط في مختلف البلدان يمثل مشكلة؟  -٥

هل ستساعد في هذا الصدد مواءمة القواعد المتعلقة بالغلط في الاتصالات الإلكترونية؟  -٦
 
 

الاثبات  دال-
 

كثيرا ما تواجه الأطراف المتعاقدة، حتى في حالة المســتندات الورقيـة، صعوبـة في تبيـن شـروط عقودهـا بدقـة: فقـد تتعـاقب الرسـائل المتبادلـة في الاتجـاهين، وقـد تنتـهي 

أو لا تنتـهي إلى "وثيقـة تعاقديـة" متكاملـة، أو قـد تتحـول بـدلا مـن ذلـك إلى أكـثر مـن "وثيقـة" واحـدة تبـدو "تعاقديـة" لأن كـل طـرف متعـاقد يسـتخدم شـروطه النمطيـة الخاصـــة. 

ــات  ويتضـاعف عـدم اليقـين هـذا في البيئـة الحاسـوبية المباشـرة حيـث يعتمـد اليقـين القـانوني علـى القـانون التعـاقدي المنطبـق وعلـى قـانون الاثبـات ومقبوليـة الرسـائل الإلكترونيـة كاثب

للنية التعاقدية كذلك. 
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هل واجهتم أي مشكلة نتيجة لعدم التجانس الدولي في مجال قانون الاثبات فيما يتعلق باثبات ما يلي:  -٨

ابرام عقد ما،  (أ)

أو الشروط التي تعاقدتم على أساسها؟  (ب)

هل ستساعد في هذا اال مواءمة قواعد الاثبات فيما يخص المعاملات الإلكترونية؟  -٩
 
 

نظام التعاقد الإلكتروني المستقبلي 
 

هل تعتقدون أن المسائل ألف الى دال المثارة أعلاه تمثل مشاكل من الناحية العملية؟  -١٠

هل هناك مسائل أخرى ينبغي للأونسيترال معالجتها؟  -١١

هل سيفيد الأعمال التجارية أن يكون هناك اطار تنظيمي مواءم دوليا للتعاقد الإلكتروني (على غرار اتفاقية فيينا للبيع)؟  -١٢

هل ينبغي � اذا وُضع اطار تنظيمي مواءم مـن هـذا القبيـل � أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الإلكـتروني أم يفضـل أن تكـون القواعـد نفسـها منطبقـة  -١٣

على التعاقد بغض النظر عن الوسيط المستخدم لذلك (أي أن تنطبق على التعاقد الإلكتروني المباشر والتعاقد غير الإلكتروني)؟ 

مـا هـي المسـائل الأكـثر الحاحـا الـتي تـودون مـن الحكومـات والمنظمـات الدوليـة معالجتـها في مجـال التجـارة الإلكترونيـة عمومـــا وفي مجــال التعــاقد الإلكــتروني  -١٤

خصوصا؟ 
 
 

الردود 

لقد حصلنا حتى الآن على ردود من ١٢ شركة تمثل طائفة واسعة مـن قطاعـات الأعمـال التجاريـة والمنـاطق الجغرافيـة. ويـرد فيمـا يلـي ملخـص الـردود بمـا فيـها بعـض الاقتباسـات 

(تحتها خط): 

 
ملخص الأسئلة/الردود  البلد  الرقم 

هل لشركتكم أي تجربة في مجال التعاقد الإلكتروني؟ "نعم"  -١ الجمهورية التشيكية � شركة صناعية   ١

تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات، وسترحب بالعمل الهادف إلى المواءمة.  -٢-٩   

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينا للبيع)؟ "سيكون هذا مفيدا. وينبغي أن تكون القواعد سارية في جميع البلدان." 

  

هـل ينبغـي- اذا وضـع اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا مـن هـــذا القبيــل � أن تكــون هنــاك قواعــد منفصلــة للتعــاقد  -١٣
الإلكتروني أم يفضل أن تكون القواعـد نفسـها منطبقـة علـى التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق 

على التعاقد الحاسوبي المباشر والتعاقد غير الحاسوبي)؟ "ينبغي أن يسري اطار تنظيمي واحد فقط." 
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هـل لشـركتكم أي تجربـة في مجـال التعـاقد الإلكـتروني؟ "منـذ منتصـف الثمانينــات ونحــن نشــجع علــى اســتخدام  -١
التعـاقد الإلكـتروني حيـال زبائننـا (الخـارجيين)، وكذلـك داخليـا بـين مؤسسـات الأعمـال التجاريــة... وفيمــا يتعلــق بــالجوانب 

القانونية فان المسائل المتعلقة بالفواتير عبر الحدود تمثل أكبر مصدر لعدم اليقين" 

الدانمرك � شركة صناعية   ٢

وفيما يتعلق بتقديم أمثلة عن العقبات القانونيـة المحـددة في الاسـتبيان، تجيـب الشـركة علـى النحـو التـالي: "إن عـدم  -٢-٩
التجـانس الـدولي في مجـــالات تكويــن العقــود، وادراج الشــروط في العقــود، والغلــط/الخطــأ والاثبــات ليســت حــتى الآن بــين 
المسائل المثيرة للمشاكل في العلاقة حيـال زبائننـا. ولكنـها مجـالات تسـتحق مزيـدا مـن الاهتمـام نظـرا لتطـور التبـادل الإلكـتروني 
للبيانـات والتعـاقد الإلكـتروني وتوقـع ازديـاد اسـتخدامه في المسـتقبل القريـب. والوضـع الحـــالي المتمثــل في اختــلاف القوانــين في 
مختلـف البلـدان يشـكل خطـرا مسـتترا يضعـف العلاقـات التجاريـة عـبر الحـدود والقـارات ممـا يجعـل الشـركات تســـتخدم كميــة 
مفرطة من الوقت والأموال في محاولاا للتنبـؤ بمركزهـا القـانوني. ولهـذا فـان المواءمـة أو وضـع قواعـد قصـور اضافيـة أمـر جديـر 

بالترحيب للغاية كوسيلة عملية فيما يتعلق بالأعمال التجارية عبر الحدود." 

  

١٠-١٤- وفيمـا يخـص العمـل في المسـتقبل، تقـول الشـركة مـا يلـي: "نحـن نـرى أن فكـرة وضـــع اطــار تنظيمــي مــواءم دوليــا 
ـــة إلى نظــام بســيط وشــفاف فيمــا يتعلــق بتقســيم  للتعـاقد الإلكـتروني فكـرة جيـدة بقـدر مـا تعـبر عـن حاجـة الأعمـال التجاري
الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة. ويفضل أن يستند تطويـر مثـل هـذا الاطـار التنظيمـي المـواءم إلى قواعـد تنطبـق علـى 
التعـاقد بغـض النظـر عـــن الوســيط المســتخدم لذلــك � أي ينبغــي أن تنطبــق علــى التعــاقد الإلكــتروني المباشــر والتعــاقد غــير 

الإلكتروني � بغية تأمين انتشاره واستخدامه عالميا." 

  

هـل طلـب منكـم مـــورّدون/زبــائن/شــركاء اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة للتعــاقد؟ "نعــم." هــل واجــهتم أي  -١
مشاكل (قانونية أو عملية) في هذا الصدد؟ "لم نواجه أي مشاكل حتى الآن." 

الدانمرك � شركة صناعية أخرى   ٣

تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات، وسترحب بالعمل على المواءمة.  -٢-٩   

هل هناك مسائل أخرى ينبغي للأونسـيترال معالجتـها؟ "التجـارة الإلكترونيـة عمومــا وتضــارب الحقـوق الفكــرية  -١١
 ".(Domain rights) "مـع حقـوق النطـاق

  

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينا للبيع)؟ "نعم." 

  

هل ينبغي- اذا وضع اطار تنظيمي مواءم من هذا القبيـل- أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الإلكـتروني أم  -١٣
يفضـل أن تكـون القواعـد نفسـها منطبقـة علـى التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعــاقد 

الإلكتروني المباشر والتعاقد غير الإلكتروني)؟ "ينبغي أن تنطبق القواعد نفسها." 

  

تلاحظ الشركة أهمية تحديد الهويـة الإقليميـة: "يمكـن تنفيـذ موقـع شـبكي (في الويـب) في بلـد بينمـا تكـون الشـركة الـتي يخدمـها 
ـــتري لكــي يكــون متــأكدا مــن القوانــين  � الـتي يبيـع بضائعـها وخدماـا � في بلـد آخـر. ويحتـاج المشـتري إلى معرفـة أيـن يش
المنطبقة. وبالمثل، قد يحتاج البائع إلى معرفة من أي ينفذ المشتري عمليـة الاشـتراء عـلاوة علـى معرفـة المكـان الـذي سترسـل اليـه 

البضائع." 

فرنسا- مصرف كبير   ٤

ترى الشركة أنه ليست هناك حاجة تذكر إلى المواءمة لأن معظـم المسـائل قـد حسـمها فعـلا تشـريع توجيـه التجـارة الإلكترونيـة 
الصادر عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن القانون الوطني.  

ـــــات  ألمانيـــا � شـــركة كبـــيرة لتلبيـــة الطلب
بالبريد 

 ٥
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ـــذا  هـل لشـركتكم أي تجربـة في مجـال التعـاقد الإلكـتروني؟ "نحـن نسـتخدم الوسـائل الإلكترونيـة مـع زبائننـا لأن ه -١
متطلـب ضـروري لسـوق الطلبـات البريديـة. وفيمـا يخـص المورّديـن، قررنـا بعـد فـترة تجريبيـة ألا نسـتخدم الوســـائل الإلكترونيــة 

لأن متطلباا التقنية كبيرة للغاية، وليس أمن ارسال البيانات مضمونا." 

ألمانيــــا � شــــركة كبــــيرة أخــــرى لتلبيـــــة 
الطلبات بالبريد 

 ٦

هل تعتقدون أن اختلاف مدى الزامكـم بالرسـائل الإلكترونيـة في مختلـف البلـدان يمثـل مشـكلة؟ "لا نعتقـد ذلـك،  -٢
لأن شركتنا وفروعنا تعمل في أسواقنا الداخلية فقط." 

  

هل ستساعد في هـذا اـال مواءمـة قواعـد تكويـن العقـود الإلكترونيـة؟ "نعـم ستسـاعد. ولكـن نظـرا لأن الاتحـاد  -٣
ــــذا  الأوروبي- عندمــا اشــترع توجيــه التجــارة الإلكترونيــة � لم يكــن بامكانــه مواءمــة هــذه القواعــد، فاننــا نشــك في أن ه

سيحدث في المستقبل." 

  

تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات وسترحب بالمواءمة.  -٤-٩   

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينـا للبيـع)؟ "لا نعتقـد أن هـذا سـيكون مفيـدا. فالاطـار الممـاثل لاتفاقيـة فيينـا للبيـع لـن يكـــون مفحمــا. والطــرف الأقــوى في 

العقد سيستبعد منه القواعد التي لا يريدها." 

  

مـا هـــي المســائل الأكــثر إلحاحــا الــتي تــودون مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة معالجتــها في مجــال التجــارة  -١٤
الإلكترونية عموما وفي مجـال التعـاقد الإلكـتروني خصوصـا؟ "تتمثـل مشـكلة حقيقيـة في مسـألة مـا هـو القـانون المنطبـق في حالـة 
الأعمـال التجاريـة عـبر الحـدود � مثـلا قـانون المنافسـة، قـانون حمايـة البيانـــات، القــانون التجــاري. ولكننــا نشــك في أن هــذه 

المشكلة يمكن حلها في المستقبل القريب." 

  

هل لشركتكم أي تجربة في مجال التعاقد الإلكـتروني؟ هـل واجـهتم أي مشـاكل في هـذا الصـدد؟ "تتمثـل المشـاكل  -١
القانونيـة في انعـدام امكانيـة التنبـؤ وانعـدام الثقـة نتيجـــة لمســائل معقــدة في القــانون التجــاري الــدولي (تكويــن العقــود، وعــدم 
التنصـل مـــن العقــد، وحفــظ الأرشــيف، والتصديــق، والاثبــات) وعــدم وجــود قــانون ســوابق. وغالبــا مــا يكــون اســتخدام 
الاتصـالات الإلكترونيـة بشـأن المعـاملات الهامـة مقصـورا علـى مجموعـات مغلقـة مـن المسـتعملين اتفـــق أعضاؤهــا مســبقا علــى 

التكنولوجيا المستخدمة والآثار القانونية المترتبة عليها." 

ايسلندا� اتحاد مصرفي   ٧

هل تعتقدون أن اختلاف مدى الزامكم بالرسائل الإلكترونيــة في مختلـف البلـدان يمثـل مشـكلة؟ "نعـم، نحـن نعتقـد  -٢
أن هذه مشكلة عامة في قانون العقود الدولي. وتبرز قضية كبــيرة للمسـتهلكين والمورديـن علـى السـواء مثـلا عندمـا يتعلـق الأمـر 
بمعرفة ما اذا كان شئ ما عرضا أم دعوة لتقديم عــرض. فـهناك أسـباب مقبولـة في الحـالتين ولكـن الأطـراف يجـب أن تعـرف مـا 

هو المنطبق." 

  

هل ستساعد في هذا اـال مواءمـة قواعـد تكويـن العقـود الإلكترونيـة؟ "ستسـاعد علـى التوضيـح، ولكـن تكويـن  -٣
العقود مسألة قانونية كبيرة لمعظم البلدان، علما بأن التقـاليد عـامل قـوي جـدا في هـذا المضمـار. ولـن يسـاعد كذلـك أن تكـون 
هناك قواعد خاصة للتعاقد الإلكتروني ومختلفـة عـن تكويـن العقـود علـى الـورق. ويضـاف إلى ذلـك أن جميـع متطلبـات الشـكل 
لتكويـن العقـود يمكـن أن تجعـل مـن الأشـياء البسـيطة أشـياء معقـدة، ولهـذا ينبغـي تفاديـها. فالنيـة ينبغـي أن تكـــون هــي المســألة 

الرئيسية." 

  

هـل تعتقـدون أن اختـلاف القوانـين في مختلـف البلـدان فيمـا يتعلـق بـادراج الشـروط في العقـود أمـر يمثـل مشــكلة؟  -٤
ـــة جــدا.  "نعـم، نعتقـد أنـه يمثـل مشـكلة، خاصـة للمسـتهلكين. ففـي البلـدان الشـمالية، مثـلا، تتمـيز حمايـة المسـتهلكين بأـا قوي
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وادراج الشروط بالإحالة المرجعية يجب أن يتم بصورة واضحة وعلمية للغاية." 

ـــة؟ "نعــم، نحــن نعتقــد ذلــك،  هـل ستسـاعد في هـذا الصـدد مواءمـة قواعـد ادراج الشـروط في العقـود الإلكتروني -٥
ولكن قانون العقود هو مسألة وطنية حساسة." 

  

هل تعتقدون أن اختلاف القوانين المتعلقة بالغلط في مختلف البلدان يمثل مشكلة؟ "نعم."  -٦   

هـل ستسـاعد في هـذا الصـدد مواءمـة القواعـد المتعلقـــة بــالغلط في الاتصــالات الإلكترونيــة؟ "نعتقــد أن القواعــد  -٧
التقليدية ستكفي في جميع الحالات تقريبا (النية، الخطأ، حسن النية)." 

  

هـل واجـهتم أي مشـكلة نتيجـة لعـدم التجـانس الـدولي في مجـال قـانون الاثبـات؟ "يجـب أن يكـون هنـاك وضــوح  -٨
ـــالعقد، فليســت المســألة الرئيســية تتعلــق بمتطلبــات  تـام عنـد ابـرام عقـد مـا. والمسـألة الرئيسـية يجـب أن تتمثـل في نيـة الالـتزام ب

الشكل." 

  

هل ستساعد في هذا اال مواءمة قواعد الاثبـات فيمـا يخـص المعـاملات الإلكترونيـة؟ "لا اعتقـد أنـه سـيكون مـن  -٩
الممكن عمليا مواءمة قواعد الاثبات وإن كانت مواءمتها مفيدة وأنا أرى أيضا أن القواعد العامة ينبغي أن تنطبق هنا." 

  

هـل تعتقـدون أن المسـائل ألـف إلى دال المثـارة أعـلاه تمثـل مشـاكل مـن الناحيـة العمليـة؟ "نعـم. نعتقـد أن المســائل  -١٠
ـــة ابــرام  المثـارة تمثـل مشـاكل لا للتعـاقد الإلكـتروني وحـده بـل للتعـاقد بوجـه عـام. وليسـت هـذه المسـائل جديـدة ولكـن امكاني

العقود الكترونيا تجعلها أكثر عملية." 

  

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينا للبيع)؟ "نعم، سيكون ذلك مفيدا." 

  

هل ينبغي- اذا وضع اطار تنظيمي مواءم من هذا القبيـل- أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الإلكـتروني أم  -١٣
يفضـل أن تكـون القواعـد نفسـها منطبقـة علـى التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعــاقد 

الإلكتروني المباشر والتعاقد غير الالكتروني)؟ "يفضل جدا أن تنطبق القواعد نفسها بغض النظر عن الوسيط المستخدم." 

  

هـل طلـب منكـم مـــورّدون/زبــائن/شــركاء اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة للتعــاقد؟ "نعــم." هــل واجــهتم أي  -١
ــة أو عمليـة) في هـذا الصـدد؟ "لم نواجـه مشـاكل في هـذا الصـدد حـتى الآن. ولكـن كـانت هنـاك بضـع حـالات  مشاكل (قانوني

وخبرة ضئيلة في التعاقد الإلكتروني." 

اليابان- شركة متعددة الجنسيات   ٨

هل تعتقدون أن اختـلاف مـدى الزامكـم بالرسـائل الإلكترونيـة في مختلـف البلـدان يمثـل مشـكلة؟ "مـن المؤكـد أن  -٢

هذه مشكلة كبيرة يمكن أن تعرقل التجارة الإلكترونية في اية المطاف." 

  

هل ستساعد في هـذا الصـدد مواءمـة قواعـد تكويـن العقـود الإلكترونيـة؟ "نعـم ستسـاعد، لكـن الأهـم هـو كيـف  -٣
ستتم المواءمة." 

  

هـل تعتقـدون أن اختـلاف القوانـين في مختلـف البلـدان فيمـا يتعلـق بـادراج الشـروط في العقـود أمـر يمثـل مشــكلة؟  -٤
"قـد يمثـل مشـكلة. ولكـن هـذه المسـألة سـتحدث أيضـــا في حالــة العقــود غــير الإلكترونيــة. ففــي هــذه الحالــة الأخــير، تتخــذ 

الأطراف عادة خطوات في عملية العقد لمنع حدوثها." 

  

ــم  هـل ستسـاعد في هـذا الصـدد مواءمـة قواعـد ادراج الشـروط في العقـود الإلكترونيـة؟ "مـن الصعـب الاجابـة بنع -٥   
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أو بلا." 

ـــف البلــدان يمثــل مشــكلة؟ "نعــم هــذا يمثــل مشــكلة  هـل تعتقـدون أن اختـلاف القوانـين المتعلقـة بـالغلط في مختل -٦
كبيرة." 

  

هـل ستسـاعد في هـذا اـال مواءمـة القواعـد المتعلقـة بـالغلط في الاتصـالات الإلكترونيـة؟ "مـــن الصعــب الاجابــة  -٧
بنعم أو بلا. فاذا كانت هنــاك في العقـد مـادة تحـول دون وقـوع هـذا الخطـر، لـن تكـون هنـاك حاجـة إلى مواءمـة دوليـة في هـذا 

اال. ويفترض أن تكون هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن تعالجها الأطراف في العقد." 

  

هل واجهتم أي مشكلة نتيجة لعدم التجانس الدولي في مجال قـانون الاثبـات فيمـا يتعلـق باثبـات ابـرام عقـد مـا أو  -٨
الشروط التي تعاقدتم على أساسها؟ "لا." 

  

هل ستساعد في هذا اال مواءمة قواعد الاثبات فيما يخص المعاملات الإلكترونية؟ "لا ندري."  -٩   

ـــة العمليــة؟ "نعــم، بالنســبة لبعــض  هـل تعتقـدون أن المسـائل ألـف إلى دال المثـارة أعـلاه تمثـل مشـاكل مـن الناحي -١٠
المسائل، ولكن ليس بالنسبة لها جميعا." 

  

هل هناك مسائل أخرى ينبغي للأونسيترال معالجتها؟ "لا."  -١١   

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينا للبيع)؟ "كمبدأ توجيهي أو اطـار، نعـم. ولكـن اذا اعتمـدت الاتفاقيـة، سـيكون لكـل أمـة منفـردة أن تصـدق أو لا تصـدق 

عليها. وبالتالي ستكون اعتبارات السيادة مهمة." 

  

هل ينبغي- اذا وضع اطار تنظيمي مواءم من هذا القبيـل- أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الإلكـتروني أم  -١٣
يفضـل أن تكـون القواعـد نفسـها منطبقـة علـى التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعــاقد 
الإلكتروني المباشر والتعاقد غير الإلكتروني)؟ "مـن الصعـب تحديـد أيـهما أفضـل. فنحـن نحتـاج إلى أن نبحـث في حـالات عمليـة 

أكثر قبل أن نبت في هذه المسألة." 

  

مـا هـــي المســائل الأكــثر الحاحــا الــتي تــودون مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة معالجتــها في مجــال التجــارة  -١٤
الإلكترونيـة عمومـا وفي مجـال التعـاقد الإلكـتروني خصوصـا؟ "مسـؤولية سـلطات اصـدار  شـهادات التصديـق وأشـــكال الوثــائق 

المؤسسية والمواءمة للحيلولة دون المشاكل المترتبة على التوقيع الإلكتروني." 

  

هـل لشـركتكم أي تجربـة في مجـال التعـاقد الإلكـتروني؟ "نعـم. وليسـت الريبـة القانونيـة هـي سـبب عـدم اسـتخدام  -١
التعـاقد الإلكـتروني باسـتثناء التبـادل الإلكـتروني للبيانـات، بـل السـبب هـو بـالأحرى عـدم القيـام اطلاقـا بـــإبرام عقــود مبيعــات 
ـــة بعقــد علــى ورق.  الكترونيـة لأن التجـارة كلـها تتـم مـن خـلال برنـامج تجـارة الكترونيـة محميـة بكلمـة سـر، تبـدأ فيـها العملي
وجميع العقود الدولية تبرمـها الشـركات المنتميـة محليـا، الأمـر الـذي يعـني عـدم وجـود مشـاكل ناتجـة عـن عـدم تجـانس القـانون. 

والعقود عبر الحدود كبيرة إلى درجة أا تعالج وجها لوجه." 

السويد- شركة متعددة الجنسيات   ٩

هل ستساعد في هــذا الصـدد مواءمـة القواعـد المتعلقـة بـالغلط في الاتصـالات الإلكترونيـة؟ "إن مسـألة الغلـط تمثـل  -٧
مشكلة. وهي تحتاج الى أن تحل على صعيد وطني وكذلك على النطاق العالمي." 

  

هــل لشــركتكم أي تجربــة في مجــــال التعـــاقد الإلكـــتروني؟ "لا، ليســـت لشـــركتنا تجربـــة في اســـتخدام التعـــاقد  -١-٤ تايلند- شركة تجارية   ١٠
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الإلكتروني. ويعزى هذا إلى الريبية القانونية وعدم وجود فرصة لاستخدامه حتى الآن." 

تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات، وسترحب بالمواءمة.  -٢-٩   

هل سيفيد الأعمـال التجاريـة أن يكـون هنـاك اطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الإلكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  -١٢
فيينا للبيع)؟ "نعم، سيساعد هذا كثيرا." 

  

هل ينبغي- اذا وضع اطار تنظيمي مواءم من هذا القبيـل- أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الإلكـتروني أم  -١٣
يفضـل أن تكـون القواعـد نفسـها منطبقـة علـى التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعــاقد 
الإلكـتروني المباشـر وعلـى التعـاقد غـير الإلكـتروني)؟ "نحـن نـرى أن هنـاك بعـض المتطلبــات الــتي تســتلزم فصــل قواعــد التعــاقد 

الإلكتروني المباشر عن قواعد التعاقد الإلكتروني غير المباشر." 

  

هـل واجـهتم أي مشـكلة (قانونيـة أو عمليـة) في هـذا الصـدد؟ "لا. لقـد دخلنـا هـذا اـال في وقـت مبكـر إلى درجـة لا تســـمح 
بظهور مسائل كافية في الوقت الحاضر." 

الولايات المتحدة الأمريكية� 
مصرف كبير 

 ١١

تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات، وسترحب بالمواءمة.  -٢-٣   

هـل تعتقـدون أن اختـلاف القوانـين في مختلـف البلـدان فيمـا يتعلـق بـادراج الشـروط في العقـود أمـر يمثـل مشــكلة؟  -٤
"نعم يمثل مشكلة كبيرة، وذلك أساسـا في سـياق اسـتخدام التوقيـع الإلكـتروني مـع العقـد (اذ يرتبـط جوهـر اقـتراح قيمـة العقـد 
الإلكـتروني بـالتوقيع الإلكـتروني). مثـلا: هـل يعـني التوقيـع الالكـتروني اقـرارا ضمنيـا بـالمحتوى أم اتفاقـا عامـا غـير رسمـي عليـه أو 

تأكيدا قانونيا مطلقا له؟ إن هناك حاجة الى وسيلة عالمية لتحديد السياق في اطار اللغة والترتيبات الثقافية." 

  

٥-٩- تواجه الشركة مشاكل في جميع هذه االات وسترحب بالمواءمة.    

هـل تعتقـدون أن المسـائل ألـف الى دال المثـارة أعـلاه تمثـل مشـاكل مـن الناحيـة العمليـة؟ "لا تمثـل مشـاكل حاليــا،  -١٠
ـــا  ولكنـها تعتـبر مشـاكل في تيسـير عمليـة العقـود والتوقيعـات الالكترونيـة عمومـا. ولـن تبـدأ الممارسـة الى أن تحـل بعـض القضاي

الأساسية." 

  

ــال التجاريـة أن يكـون هنـاك إطـار تنظيمـي مـواءم دوليـا للتعـاقد الالكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  هل سيفيد الأعم -١٢
فيينا للبيع)؟        "نعم." 

هل ينبغي - إذا وضع إطار تنظيمي مواءم مـن هـذا القبيـل - أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الالكـتروني  -١٣
أم يفضل أن تكون القواعد نفسها منطبقة على التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعـاقد 
الالكــتروني المباشــر والتعــاقد غــير الالكــتروني)؟ "في الواقــع، مــن المرجــح أن يفيــد حــل المســائل الناشــــئة في مجـــرى التعـــاقد 
الالكتروني المباشر أيضا المسائل الكامنة في البيئة غير الالكترونيـة. ونحـن نقـترح العمـل علـى وضـع قواعـد جيـدة للتعـاقد المباشـر 

ثم اختبارها لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها على الممارسات غير الالكترونية الحالية." 

مـا هـــي المســائل الأكــثر إلحاحــا الــتي تــودون مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة معالجتــها في مجــال التجــارة  -١٤
الالكترونية عمومــا وفي مجـال التعـاقد الالكـتروني خصوصـا؟ "(١) مسـؤولية السـلطات المعنيـة بـاصدار شـهادات التصديـق؛ (٢) 

شكل الوثائق وهيكلها واللغة المستخدمة فيها لإزالة أي التباس سياقي في تطبيق التوقيعات الالكترونية." 

  

تعليقات عامة:  الولايات المتحدة الأمريكية-   ١٢
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ـــيترال إلى النظــر في وضــع قواعــد قانونيــة للتعــاقد الالكــتروني، ونرحــب كذلــك بمبــادرة الغرفــة  "نحـن نرحـب بمبـادرة الأونس
التجارية الدولية للتأكد من أن هذا المشروع الهام يعبر عن واقع أوسـاط الأعمـال التجاريـة وممارسـاا. ونـود، قبـل الإجابـة عـن 

أسئلة الاستبيان، أن نبرز بعض المسائل الرئيسية الجديرة بالدراسة: 

شركة متعددة الجنسيات 

-             قـد يسـتدعي اختـلاف القواعـد الوطنيـة بشـأن التعـاقد الالكـتروني مواءمـة هـــذه القواعــد. ولكننــا نوصــي بــإيلاء 
اهتمـام أيضـا للاعـتراف المتبـادل بـالقواعد الوطنيـة في اـالات الـتي ليـس الاختـلاف فيـها كبـيرا. وسـيكون مـن المفيـد أيضـا، في 

اختيار أسلوب المواءمة المناسب، التفكير مليا في فائدة قواعد السلوك. 

  

-             بقدر ما توجد حاجـة إلى قواعـد جديـدة أو معدلـة لمعالجـة الجوانـب الفريـدة في المعـاملات الالكترونيـة، ينبغـي أن 
تكـون هـذه القواعـد دوليـة نظـرا للطبيعـة العالميـة المتأصلـة في التجـارة الالكترونيـة. وينبغـي للجـهود الدوليـة والإقليميـة، (مثـلاً  
 Communication from the commission to the council and the European

Parliament on European Contract Law, 2001/C 255/1) الهادفـة إلى زيـادة اليقـين، أن تبـذل 

بشـكل مشـترك وإلا فإـا يمكـن أن تـترك أسـئلة بـدون إجابـة فيمـا يتعلـق بالكيانـات الـتي تمـارس أعمـــالا تجاريــة داخــل منطقــة 
محددة وخارجها. 

  

-             يجـب أن يكـون هنـاك ضمـان قـانوني لصحـة تكويـن العلاقـات التعاقديـة الكترونيـا في أي معاملـة، ســـواء أكــانت 
بين منشأتين تجاريتين أم بين منشأة ومستهلك أم بين منشأة وكيـان مـن القطـاع العـام. وفي سـوق متسـمة بالطـابع العـالمي علـى 
نحـو مـتزايد، يجـب أن تشـعر جميـع الأطـراف في معاملـة الكترونيـة بالاطمئنـــان إلى أن الإطــار القــانوني الــذي يحكــم المعــاملات 

التجارية التقليدية ينطبق أيضا على الالتزامات التعاقدية الناجمة عن استخدام الوسائل الالكترونية. 

  

-             هنـاك عـدة ولايـات قضائيـة لم تعـالج بعـد بصـورة وافيـة مسـائل مثـل طريقـة التعـاقد مـن خـلال شـــبكة حاســوبية 
مباشرة، وما يمثله التوقيع في البيئة الحاســوبية المباشـرة، ومـا إذا كـان مـن الممكـن إنفـاذ عقـود الكترونيـة مباشـرة وإلى أي مـدى. 

ويولِّد هذا الوضع ريبة ويثير شبح عدم الامتثال وخرق الالتزامات." 

هـل طلـب منكـم مـوردون/زبـائن/شـركاء اسـتخدام الوسـائل الالكترونيـة للتعـــاقد؟ "نعــم، الزبــائن أساســا" هــل  -١
واجـهتم أي مشـكلة (قانونيـة أو عمليـة) في هـذا الصـدد؟ "مـن المنظـور العـام، هنـاك إحسـاس عـام بالريبـة القانونيـة. بمزيـــد مــن 
التحديد، تتعلق أكثر المشاكل شيوعا بتعدد الولايات القضائيـة (بمـا في ذلـك إمكانيـة الاتصـال مـن البلـدان الخاضعـة لعقوبـات)؛ 
c“ فيما يتعلق  l i ck/shrink wrap” الية أسلوب؛ وفع(الية الموافقة المباشرة وما إلى ذلكفع) وحماية البيانات الشخصية
بأحكام معينة خاصة ببلد معين (مثـلا، القبـول الصريـح لاشـتراطات في عقـود قياسـية بموجـب المـادة ١٣٤١ مـن القـانون المـدني 

الإيطالي." 

هل تعتقدون أن اختلاف مدى الزامكم بالرسائل الالكترونية في مختلف البلدان يمثل مشكلة؟ "نعم."  -٢

هل ستساعد في هذا الصدد مواءمة قواعد تكوين العقود الالكترونية؟ "نعم، بالتأكيد."  -٣

هـل تعتقـدون أن اختـلاف القوانـين في مختلـف البلـدان فيمـا يتعلـق بـإدراج الشـروط في العقـود أمـر يمثـل مشــكلة؟  -٤
"نعم." 

هل ستساعد في هذا الصدد مواءمة قواعد إدراج الشروط في العقود الالكترونية؟ "نعم، ستساعد كثيرا."  -٥

هل تعتقدون أن اختلاف القوانـين المتعلقـة بـالغلط في مختلـف البلـدان يمثـل مشـكلة؟ "نعتقـد أنـه ربمـا تكـون هنـاك  -٦
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ـــة، ومــا إذا  حاجـة إلى معرفـة الى أي مـدى يختلـف "نـوع" الغلـط في البيئـة الالكترونيـة المباشـرة مقارنـة بالبيئـة غـير الالكتروني
كانت هناك حاجة إلى أي مبادرات تقنية أو تنظيمية في هذا الصدد." 

هل ستساعد في هذا الصدد مواءمة القواعد المتعلقة بالغلط في الاتصالات الالكترونية؟ "نعم."  -٧

هل واجهتم أي مشكلة نتيجـة لعـدم التجـانس الـدولي في مجـال قـانون الاثبـات فيمـا يتعلـق باثبـات (أ) إبـرام عقـد  -٨
ما أو (ب) الشروط التي تعاقدتم على أساسها؟ "نعم، أساسا فيما يتعلق بشروط التعاقد." 

هل ستساعد في هذا اال مواءمة قواعد الاثبات فيما يخص المعاملات الالكترونية؟ "نعم، بالتأكيد."  -٩

هل تعتقدون أن المسائل ألف إلى دال المثارة أعلاه تمثل مشاكل من الناحية العملية؟ "نعم."  -١٠

ــال التجاريـة أن يكـون هنـاك إطـار تنظيمـي مـواءم دوليـاً للتعـاقد الالكـتروني (علـى غـرار اتفاقيـة  هل سيفيد الأعم -١٢
ـــا يكــاد يســتبعد دائمــا مــن  فيينـا للبيـع)؟ "نعـم، وإن كـان ينبغـي إيـلاء اعتبـار مناسـب للحقيقـة الماثلـة في أن تطبيـق اتفاقيـة فيين

العقود." 

هل ينبغي - إذا وضع إطار تنظيمي مواءم مـن هـذا القبيـل - أن تكـون هنـاك قواعـد منفصلـة للتعـاقد الالكـتروني  -١٣
أم يفضل أن تكون القواعد نفسها منطبقة على التعـاقد بغـض النظـر عـن الوسـيط المسـتخدم لذلـك (أي أن تنطبـق علـى التعـاقد 
الالكتروني المباشر والتعـاقد غـير الالكـتروني)؟ "لا تختلـف العقـود الالكترونيـة أساسـا عـن العقـود علـى الـورق. ومـع ذلـك فـإن 
التجارة الالكترونية لا تستنسخ تماما أنماط التعاقد المستخدمة بشـأن تكويـن العقـود بالوسـائل التقليديـة. ولهـذا، علـى الرغـم مـن 
أن الجـهود المبذولـة في سـبيل المواءمـة لإزالـة العقبـات القانونيـة الــتي تعــترض اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة ربمــا لا تعــنى 
أساسا بقضايا القانون الموضوعي، فإن الأمر يمكن أن يقتضـي تكييـف القواعـد القانونيـة التقليديـة للعقـود إلى حـد مـا بغيـة تلبيـة 
احتياجـات التجـارة الالكترونيـة. وإلى هـذا الحـد، نعتقـد أن القواعـد الـتي تعـالج خصوصيـة الوسـيط المحـددة ينبغـي تناولهــا بمزيــد 
من التفاصيل. وغني عن الذكر أن من الممكن التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن الممارسـات الالكترونيـة، علـى الأرجـح، لأـا 

جديدة ولأنه لا يوجد تقليد قانوني راسخ في هذا اال." 

مـا هـــي المســائل الأكــثر إلحاحــا الــتي تــودون مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة معالجتــها في مجــال التجــارة  -١٤
ـــتي  الالكترونيـة عمومـا وفي مجـال التعـاقد الالكـتروني خصوصـا؟ "عمومـا: (أ) ينبغـي أن يكـون واضحـا مـا هـي أنـواع العقـود ال
يتعين أن تتناولها الأحكام. ونحن نعتقد أن حصر المسألة في معالجـة الأمـور المتعلقـة بالمبيعـات الدوليـة للبضـائع الملموسـة سـيكون 
جا محدودا بشكل مفرط، وبالتالي ينبغـي النظـر في أي عقـد مـبرم أو مثبـت بالوسـائل الالكترونيـة. و(ب) فيمـا يتعلـق بالتعـاقد 
ـــتلام والإرســال،  الالكـتروني بـالتحديد، لا بـد مـن معالجـة مسـألة تكويـن العقـود (أي العـرض والقبـول، وإبـداء الموافقـة، والاس
ــــق؛ وحســـم  وخــزن شــروط العقــد واســترجاعها، والنظــم الحاســوبية المؤتمتــة، ومعاملــة الغلــط)؛ والاثبــات؛ والقــانون المنطب

 ".(B 2 B ) المنازعات/الولاية القضائية (كذلك في المعاملات الحاسوبية المباشرة بين منشأة تجارية وأخرى 
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